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الكويت تحافظ على ترتيبها قبل الأخير
خليجياً في ترسيات العقود

«نفط الكويت» تستعد لترسية
عقد خدمات لحقل جنوب الرتقة

استقالة جماعية مسببة للجهاز الإداري 
لدائرة العمليات في «الكويتية»

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن الكويت سجلت زيادة 
في قيمة ترســيات العقود التي أرستها في 
نوفمبر الماضي بنسبة ٢١٨٪ مقارنة بأكتوبر 
الذي ســبقه وبلغت قيمة الترسيات خلاله 
١٢٧ مليــون دولار فقط، حيث أرســت عقدا 
وحيدا بلغت قيمته ٤٠٥ ملايين دولار ويتعلق 
بأعمال توصيلات وربط في حقل نفط جنوب 

الرتقة شمالي البلاد.
ووفقــا لـ «ميد»، حافظــت الكويت على 
ترتيبها خليجيا في المركز قبل الأخير، فيما 
حلت الإمارات فــي المركز الاول بواقع ١٦٠٤ 
ملايين دولار، وتلتها السعودية بواقع ١٢٣٢ 

مليون دولار، ثم البحرين وقطر في المركزين 
الثالث والرابع بواقع ١٠٨٥ مليون دولار و٩٥٨ 
مليون دولار على التوالي، وجاءت عمان في 

المركز الاخير بواقع ٣٨ مليون دولار.
وفــي تكرار لأداء عقــود اكتوبر الماضي، 
سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي على 
ترسيات العقود في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا ـ مينا ـ في نوفمبر، حيث ســجلت 
الإمارات والسعودية والبحرين أعلى ثلاث 
قيم للعقود. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية 
للصفقات المبرمة في المنطقة خلال نوفمبر 
بلغــت ٥٫٦ مليــارات دولار وتجاوزت قيمة 
العقود المبرمة في أكتوبر والتي بلغت ٤٫٤ 

مليارات دولار.

محمود عيسى

قالت مجلة «ميد» إن شركة نفط الكويت 
تتأهب لترسية عقد يتعلق بأعمال توصيل 
وربط مكونات الإنتاج في حقل جنوبي الرتقة 
الواقع شمال الكويت والأعمال المرتبطة به، 
والذي تأخرت عملية ترســيته بعد أن أثار 
المقاولــون مخاوفهم بشــأن المشــروع وفقا 

لمصادر صناعية مطلعة.
ونوقشت إمكانية ترسية العقد على المقاول 
صاحب العطاء الأدنى والذي قدمته شركة سيد 
حامــد بهبهاني وأولاده والذي بلغت قيمته 
٤٠٥ ملايــين دولار اثنــاء اجتماع للمجلس 

المركــزي للمناقصات العامــة في ٢١ أكتوبر 
الماضي. ونســبت المجلة الــى أحد المصادر 
قوله «تلقت الشركة صاحبة العرض الأدنى 
خطابا يؤكد أن التظلم المقدم منها والمتعلق 

بمنح العقد قد تمت تسويته».
وقالت المجلة إن المشــروع يقع شــمالي 
الكويت ويهدف إلى زيادة إنتاج النفط الثقيل 
من الحقل إلى ٦٠ ألف برميل يوميا من النفط، 
والحفاظ عليه عند هذا المستوى. ويتضمن 
توصيــل ٤٠٢ بئر نفطيــة ثقيلة في حقول 

نفط الرتقة الجنوبية بالرؤوس الحالية.
وتم تقديم عطاءات للعقد من قبل تســع 

شركات كويتية في ديسمبر الماضي.

قدم الجهاز الإداري لدائرة العمليات في 
شــركة الخطوط الجوية الكويتية استقالة 
جماعية مســببة، حيث أرجــع مدير دائرة 
العمليــات كابتن رائد الحميدان الســبب في 
هذه الاستقالة الجماعية في كتاب وجهه إلى 
مساعد الرئيس التنفيذ لشؤون العمليات، إلى 
التدخل المباشر في صميم عمل وصلاحيات 
دائرة العمليات والتجاهل المتعمد للدائرة من 
قبل بعض إداري الإدارة العليا فيما يتعلق 

بأمور التدريب والسلامة.
كما ان الســبب الثاني للاستقالة يتمثل 
فــي إصــدار تهم بحــق أفراد طاقــم القيادة 
بالتعــدي على المــال العام وإهــداره، وذلك 
دون إجــراء تحقيق في هذا الشــأن وبصفة 
غير قانونية، واصفا هذا الأمر بأنه مرفوض 
شكلا وموضوعا، فيما تمثل السبب الثالث 
في عدم وجود بيئة عمل صحية مناسبة مما 

يؤثر على سلامة التشغيل الآمن للرحلات.
وتأتي هذه الاستقالة الجماعية المسببة، 
بعد صدور كتاب مــن مدير دائرة الخدمات 
الجوية علي الشمالي، يوضح خلاله أن هناك 
تعديــا على النظم واللوائح المعمول بها في 
الشــركة، وذلك من خلال قيام بعض قائدي 
الطائــرات بعد الالتــزام بالتعاميم الخاصة 
بالرحلات، وقاموا بترفيع درجة السفر لـ ٣٢ 
راكبا دون توريد قيمة فرق ســعر التذكرة 
لهــم وبإجمالي ٥٣١٤ دينارا، وهو ما يعتبر 
تعديــا على النظم واللوائح المعمول بها في 
الشــركة، وتعديا صارخا علــى المال العام. 
ويشــير الــى أنه في مقابل ذلــك، تم ترفيع 
درجة السفر لـ ٢٩٥ راكبا وبإجمالي ١٧ ألف 
دينار، حيث تم تحصيل هذه المبالغ وإيداعها 
في إيرادات الشركة، معتبرة إنجازا للعاملين 

على متن الطائرات.

٢١٨ ٪ زيادة شهرية بقيمة الترسيات خلال نوفمبر

الهاجري: التغيرات المتسارعة للمشهد المالي.. 
تفرض توسيع نطاق الأسواق المالية

والشــراكة بــين القطاعــين 
العام والخاص، والاقتصاد 

المعرفي.
وأضاف: «يشمل مفهوم 
السياسات المالية ما هو أكبر 
مــن تعريف القطــاع المالي 
الحالي. فهي لا تقتصر على 
الاعتماد على القطاع المصرفي 
وحده، وجذب الاستثمارات 
وتطبيــق  الأجنبيــة، 
الإصلاحــات الاقتصاديــة، 
وتحسين بيئة الأعمال فقط، 
بل تســتدعي أيضــا تعزيز 
القطاع المالي غير المصرفي، 
وصياغة سياسة استثمارية 
وطنية، والترويج للصناديق 
والصناديــق  المشــتركة 
العقاريــة REITs، وتطوير 
أســواق الديــن، والتركيــز 
على المشــروعات الصغيرة 
وتشــجيع  والمتوســطة، 
وســائل التمويــل الأخرى، 
جديــدة  أدوات  وإطــلاق 
للمشــتقات، ودعــم إطلاق 
الاســتثمارية  المنتجــات 
الجديدة، وتعزيز الشــراكة 
بين القطاعين العام والخاص، 
وتنظيم الجولات الترويجية، 
وتسليط الضوء على الفرص 
الاســتثمارية المتاحــة فــي 
المنتديات العالمية، بالإضافة 
إلــى تحديــد المســتثمرين 

بصورة دقيقة».
وأوضح قائلا: «لقد غير 
الاكتتاب العــام في أرامكو 
السعودية مجرى الأمور في 
المنطقة، حيــث وضح قوة 
المســتثمرين المحليين فيما 
يعــد أكبر اكتتــاب عام في 
العالم. وتعد نسبة المخاطرة 
إلــى العائد مواتيــة للغاية 
العالميــين،  للمســتثمرين 
خاصــة في ســوق الديون 
التنويع  السيادية. ويحتل 
والابتكار والاقتصاد المعرفي 
مكانــة بــارزة فــي جــدول 
أعمال جميــع دول مجلس 
التعــاون الخليجي، بما في 
ذلك الكويت، كوسيلة لحل 
مشاكل الأعمال. وسترسخ 
الاتجاهات الضخمة العالمية 
التغييــر وتوفــر فرصــا 

جديدة».

يتعــزز نمو الإقــراض على 
المــدى القريب. كمــا انه في 
ظل القيود التي تتعرض لها 
حدود القدرة الإنفاقية لدول 
مجلس التعاون الخليجي على 
خلفية انخفاض أسعار النفط 
نعتقــد أن البنوك الخليجية 
ســوف تســتفيد مــن زيادة 
الإقراض واستخدام الودائع. 
ولفت التقرير الى أن إجمالي 
إيــرادات البنوك المدرجة في 
البورصــات الخليجيــة بلغ 
٢١٫٩ مليــار دولار فــي الربع 
الثالث من ٢٠١٩ مقابل ٢٠٫٣ 
مليار دولار في الربع الثاني 
من ٢٠١٩، بنمو ٧٫٦٪. حيث 
الإيــرادات  ارتفــع إجمالــي 
لكافــة دول مجلس التعاون 
باســتثناء بنوك  الخليجــي 
البحريــن خلال هــذا الربع، 
وســجلت البنوك الإماراتية 
نموا ١٨٪. في حين نمت البنوك 
القطرية ٥٫١٪، تبعتها البنوك 
السعودية بنسبة نمو ٣٫٩٪. 
أما بالنسبة للبحرين، فقد جاء 
التراجع بعد أن أعلنت ستة 
من أصل تسعة بنوك مدرجة 
فــي بورصــة البحريــن عن 
تراجع إجمالي الإيرادات في 
ظل انخفاض صافي إيرادات 
الفائــدة لســبعة بنوك على 
خلفية ارتفاع تكلفة التمويل 
نتيجة لزيادة معدلات السوق 
القروض  وانخفاض نســبة 

إلى الودائع.

ظل انخفاض أسعار الفائدة 
بمقدار ٧٥ نقطة أســاس منذ 
بداية العام ونظرا للتوقعات 
المساندة لتزايد معدل النمو 
الاقتصــادي في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي خــلال 
العــام المقبــل، وذلــك وفقــا 
للتقديــرات، مــن المتوقع أن 

البنــوك الخليجي هامشــيا 
لتصل إلى ٨٠٫٦٪، فيما يعد 
أفضل قليلا من المعدل المسجل 
خلال الربع السابق وان كان 
أقل نسبيا مقارنة بالمستويات 
التاريخية وكذلك المتوسطات 

العالمية.
وترى بحوث كامكو أنه في 

من جهة أخرى، نمت ودائع 
العمــلاء بنســبة ٣٫٢٪ على 
أساس ربع سنوي فيما يعد 
أعلى معدل نمــو في الأرباع 
العشــرة الماضية. إلا انه في 
ظل الارتفاع النســبي لمعدل 
الإقــراض، وارتفعت نســبة 
القروض إلى الودائع لقطاع 

قال تقرير صادر عن شركة 
كامكو للاستثمار إن البنوك 
فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي واصلــت تعزيــز 
ميزانياتهــا الإجمالية خلال 
الربع الثالث من ٢٠١٩، حيث 
ارتفع إجمالي أصول البنوك 
المدرجــة فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الســت 
خلال الربع الثالث بنسبة ٣٫١٪ 
وصولا إلى ٢٫٣ تريليون دولار 
مقابــل ٢٫٢٣ تريليون دولار 
بنهاية الربع الثاني من ٢٠١٩. 
ووفقا للتقرير، يعود الفضل 
في تحقيق ذلك النمو مجددا 
التي  التقليدية  البنــوك  إلى 
سجلت أصولها نموا إجماليا 
بنســبة ٣٫٦٪ مقارنة بالربع 
الســابق، بينمــا تزايد حجم 
ميزانيــة البنوك الإســلامية 
وواصلــت   .٪١٫٤ بنســبة 
علــى  الإمــارات صدارتهــا 
مستوى الدول الخليجية من 
حيث حجم الميزانية العمومية 
للبنوك المدرجة بعد أن سجلت 
أكبر معدل نمو على أســاس 
فصلي علــى صعيد إجمالي 
الأصول ٦٫٣٪ لتصل إلى ٧٥٥ 
مليار دولار. من جهة أخرى، 
كان معدل نمو أصول البنوك 
المدرجة في السعودية هامشيا 
حيث بلغت ٠٫٩٪، وصولا إلى 
٦٢٨ مليار دولار. كما جاءت 
البنــوك القطريــة في المركز 
الثالث مســجلة نمــوا جيدا 
في الأصــول التي بلغت ٤٣١ 
مليار دولار في ظل ارتفاعها 
٢٫٥٪ على أساس فصلي في 

الربع الثالث من ٢٠١٩.
وأضــاف التقرير أن نمو 
الأصــول المــدرة للدخل كان 
أعلى هامشــيا، حيث ارتفع 
٣٫٦٪ ليبلــغ ١٫٩٢ تريليــون 
دولار فــي الربــع الثالث من 
٢٠١٩ مقابــل ١٫٨٦ تريليــون 
دولار فــي الربــع الثاني من 
٢٠١٩. ويعزى هذا النمو في 
المقام الأول للاستثمارات ذات 
العوائــد المرتفعة حيث بلغ 
صافــي نمو القــروض ٣٫٤٪ 
خلال الربع الثالث من ٢٠١٩ 
١٫٤ تريليــون دولار  وبلــغ 
مقابــل ١٫٣٦ تريليون دولار 

خلال الربع السابق.

ضمن الرعايــة الذهبية 
الكويتــي  المالــي  للمركــز 
«المركز» لـ«قمة كويت جديدة 
٢٠١٩»، والتي عقدت بالفترة 
من ١٠ إلى ١١ ديسمبر الجاري 
فــي مركــز الشــيخ جابــر 
الأحمد الثقافي، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة المركز المالي 
الكويتــي «المركــز» منــاف 
الهاجري، ان المشــهد المالي 
يتغير بسرعة كبيرة إقليميا 
وعالميــا، الأمر الذي يفرض 
توسيع نطاق الأسواق المالية 
بهــدف تحقيق الشــمولية 
والوطنيــة.  الاجتماعيــة 
وذكر قائــلا: «هناك العديد 
من التحســينات الملحوظة 
فــي تصنيفات التنافســية 
العالمية، لاسيما فيما يتعلق 
بســهولة ممارســة الأعمال 
التجارية. وأدت الإصلاحات 
المــال  رأس  أســواق  فــي 
الخليجية إلــى الإدراج في 
المؤشرات العالمية وتدفقات 
المحافــظ. وأصبحت هناك 
أربعة أســواق خليجية من 
أصل ستة في مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنتليجنس 
(MSCI) للأسواق الناشئة. 
إلا أن الاندماج المجتمعي لا 
يحــدث إلا بالاندماج المالي 
والاقتصادي، حيث ينبغي 
توفير خيارات بديلة لدعم 
القطاع المالي في كافة دول 

مجلس التعاون».
الهاجري جاء  تصريــح 
خلال مشاركته في الجلسة 
النقاشية الثانية من اليوم 
الأول لـ«قمة كويت جديدة 
٢٠١٩»، والتي سلطت الضوء 
علــى «جذب الاســتثمارات 
إلى الكويت: ما هي الفرص 
المتاحــة وما مدى ســهولة 
الأعمــال؟»، وشــارك فــي 
الجلســة نخبــة مــن قادة 
القطاعــين العــام والخاص 
تطرقوا فيها إلى العديد من 
المحــاور والتي مــن بينها: 
تنويع الاقتصــاد، والموارد 
الطبيعية والثروة النفطية 
نحو تعزيــز نمو الصناعة 
فــي مجــالات أخــرى، وما 
هــي الصناعــات الجديدة، 

ضمن مشاركة «المركز» في قمة كويت جديدة ٢٠١٩.. كراعٍ ذهبي

مناف الهاجري متحدثا خلال الجلسة النقاشية 

لقطة جماعية للمشاركين بالجلسة النقاشية

مناف الهاجري متوسطا فريق عمل «المركز» داخل جناح الشركة
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«كامكو»: ٢٫٣ تريليون دولار أصول البنوك الخليجية

٢١٫٩ مليار دولار إجمالي إيراداتها في الربع الثالث

١٫٤ تريليون دولار صافي القروض
أوضح تقريــر «كامكو» أن وتيرة 
نمو صافي القروض واصلت التحسن 
للشهر الخامس على التوالي مسجلة 
نمــوا ٣٫٤٪ في الربع الثالث من ٢٠١٩ 
لتصل إلى ١٫٤ تريليون دولار. وجاء 
نمو صافي القروض على نطاق واسع 
ضمن قطــاع البنوك الخليجي، حيث 
أعلــن ١٨ بنكا فقط مــن أصل ٦٢ بنكا 
مدرجــا في البورصات الخليجية عن 
تراجع صافي القروض على أســاس 
ربع سنوي. وسجلت البنوك المدرجة 
في الإمارات أكبــر معدل نمو لصافي 
القروض بنسبة ٧٫٦٪، حيث أعلن ١١ من 
أصل ١٦ بنكا عن ارتفاع صافي القروض 
بنهاية الربع الثالث من ٢٠١٩. تبعتها 
البنوك القطرية بزيادة قدرها ٢٫٨٪ في 
صافي القروض التي وصلت إلى ٣٠٠ 
مليار دولار، لتحتل بذلك المركز الثالث 
على مســتوى دول مجلــس التعاون 
الخليجي بعد الإمارات والسعودية من 

ناحية حجم القروض. في حين سجلت 
البنوك الســعودية ثالث أعلى معدل 
نمو في صافي القروض بنسبة ١٫٧٪، 
حيــث بلغ صافي القــروض إلى ٣٨٩ 
مليار دولار في الربع الثالث من ٢٠١٩.
 كمــا ظل معدل نمــو ودائع عملاء 
البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون 
الخليجي إيجابيا بصفة عامة بما نتج 
عنه تسجيل أسرع وتيرة نمو على مدار 
العشرة أرباع سنوية الأخيرة بنسبة 
٣٫٢٪ مقابل ٢٫٣٪ في الربع الذي سبق، 
حيث بلغ اجمالي ودائع العملاء ١٫٧٤ 
تريليون دولار. وفي أعقاب تسجيل 
ودائع البنــوك الإماراتية لنمو بلغت 
نسبته ٧٫١٪، أعلنت البنوك القطرية 
عن نمو ودائع العملاء بنسبة ٢٫٤٪، 
يعقبها البنوك الكويتية بنسبة ٢٫٢٪. 
وكان التأثير أفضل هامشيا حيث نمت 
القروض إلى الودائع بنســبة ٨٠٫٦٪ 

مقابل ٨٠٫٤٪ خلال الربع السابق.


